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 كلمة السيد والي المظالم مولاي محمد العراقي 

في ندوة إفران 

باسم الله الرحمان الرحيم
حضرات السيدات والسادة،

    أود في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لكافة منظمي هذا اللقاء العلمي الهام على دعوتهم الكريمة لي للمشاركة في جلسته الافتتاحية.
   وأنا في رحاب هذه الجامعة العملاقة، جامعة الأخوين، يخالجني سرور كبير ويتملكني بالغ الشعور بالانتماء إلى فضاءها الذي تخرجت منه نخب مغربية وأجنبية هامة تحتل مكان القرار بدولها.
حضرات السيدات والسادة
    إذا كانت قيم مؤسسات الأمبودسمان والوساطة قد شاعت في الحضارات القديمة بأشكال ونماذج مختلفة، فإن التنظيم الحديث للدولة المعاصرة، وفق القواعد الدستورية المعتمدة، قد فرض إعادة صياغة وظيفة مؤسسات الأمبودسمان والوساطة، وحدد موقعها داخل النسيج المؤسسي للدولة وفق قواعد جديدة، وبناء على أسس مختلفة، أملتها مبادئ التنظيم الحديث لمؤسسات الحكم، القائمة على الفصل بين السلط، وتوزيع الاختصاص، وضبط آليات ممارسة السلطة.

والمتأمل في المسار التاريخي لنشأة مؤسسات الأمبودسمان في العالم، وحركة إحداثها وتطورها، وحجم الصلاحيات المخولة لها في مختلف الأنظمة، سيجد اختلافا في المسميات التي تحملها هذه المؤسسات، بين حامي المواطن، والمدافع عن الشعب، والأمبودسمان، والوسيط، والموفق الإداري، ووالي المظالم، وغيرها، كما سيجد اختلافا في المكانة التي تحتلها هذه المؤسسات داخل النسيج المؤسسي لكل دولة حسب طبيعة نظامها السياسي، ومستوى ودرجة التمسك بالمنهجية الديمقراطية في الحكم، وطريقة ممارسة السلطة، وحتى مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل دولة، ودرجة التنمية السائدة فيها.
   ودون أن أطيل عليكم في استعراض التطور التاريخي لولاية المظالم فيمكن بإيجاز، القول أن والي المظالم هو الذي يتكلف بمحاولة إنصاف المظلوم من الظالم، الذي غالبا ما يكون الظالم ذو سطوة ونفوذ.
  حضرات السيدات والسادة
في إطار أوراش الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتوطيدا لدعائم البناء والتحديث الذي تشهده بلادنا على أصعدة متعددة، تم بموجب ظهير شريف صدر في ديسمبر2001  إحداث مؤسسة ديوان المظالم مستلهمة فلسفتها ومرجعيتها من منظومة قيمنا الحضارية الإسلامية العريقة، ومكوناتها الثقافية والإنسانية، مستعيدة من خلال ذلك، الدور التاريخي لولاية المظالم في تاريخنا الوطني، وعاكسة في الوقت نفسه، الالتزام الراسخ لبلادنا بمبادئ حقوق الإنسان ، والانفتاح المتواصل على القيم المثلى للتراث الدولي والإنساني المشترك.
         إن عمل هذه المؤسسة التي تساهم بدور كبير في إرساء دعائم دولة الحق والقانون،  يعتبر تكملة للمهام التي تقوم بها السلطة القضائية من خلال الفصل في المنازعات المعروضة عليها ، كما يعتبر تدعيما للدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال النهوض بحقوق الإنسان والدفـاع عنها وحمايتها.
         تعمل مؤسسة ديوان المظالم وفق إطار قانوني واضح تحدد أحكامه المهام الأساسية للمؤسسة ، وصلاحياتها ، ومجالات تدخلها ، والقضايا التي لا يجوز لها النظر فيها ، وآليات التدخل ، والمبادئ الواجب مراعاتها في ذلك، والتقارير التي يرفعها والي المظالم إلى كل من جلالة الملك ، والوزير الأول ، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى بعض الأحكام المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمالية للمؤسسة.
         ويضطلع بالإشراف على عمل المؤسسة والي للمظالم يعينه جلالة الملك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد ، ويساعده في عمله مندوبون وزاريون له على صعيد الوزارة الأولى والقطاعات الوزارية الأخرى ، ومندوبون جهويون على صعيد المراكز الرئيسية للجهات، يتولى تعيينهم وإنهاء مهامهم ويمكن عند الاقتضاء، أن يعين جلالة الملك مندوبين متخصصين يكلفون بتنمية التواصل في القضايا التي تهم بعض الفئات من المواطنين الذين يعانون من صعوبات خاصة في علاقاتهم بالإدارة.
        وتمارس المؤسسة المهام التالية  :
  أولا -النظر في الشكايات والتظلمات التي يرفعها إلى المؤسسة كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص ، يلتمس بواسطتها التدخل لدى الإدارة لرفع مظلمة أو حيف أو تعسف أو تجاوز مخالف للقانون أو لمبادئ الإنصاف ، يعتقد أنه كان ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر عن الإدارة.

 ثانيا-  النظر في الطلبات الرامية إلى البحث عن تسوية ودية عاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية ، سواء كان هذا الأخير من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص ، علما بأن الإدارة العمومية هي الأخرى من حقها اللجوء إلى مؤسسة ديوان المظالم من أجل طلب تسوية منصفة لخلاف بينها وبين الغير .

 ثالثا-  اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الإدارات التي تصدر بشأنها شكايات وتظلمات ، وبتصحيح النقائص والاختلالات التي تعتري سير المرافق العمومية وإصلاح النصوص القانونية المنظمة لها.

         ويتضح من خلال هذه المهام أن المؤسسة ليست فقط غرفة لتسجيل وتلقي الشكايات وإحالتها على الإدارات المعنية ، بقدر ما تعتبر مؤسسة للتدخل والمساعدة على إيجاد حلول عملية وواقعية لمطالب المشتكين وتظلماتهم ، كلما كانت هذه المطالبة والتظلمات مبنية على أسس عادلة وقانونية وثابتة.
         وتقوم المؤسسة بذلك ، انطلاقا من عدة آليات ووسائل تتمثل على الخصوص في القيام بالمساعي الودية ، والوساطة التوفيقية ، والبحث والتحري لتقصي الحقيقة في موضوع التظلم ، وتقديم ملاحظات واقتراحات ، وإصدار توصيات ، ورفع تقارير.

        وإذا كان نطاق ممارسة المؤسسة لمهامها ينحصر في التظلمات والشكايات وطلبات التسوية المتعلقة بعلاقة الإدارة العمومية بالمواطنين ، فإن المشرع انطلاقا من أحكام المادة السادسة من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة قد أٌقر عدم جواز النظر في عدد من القضايا من قبلها ، ويتعلق الأمر على سبيل الحصر بالقضايا التالية :

 - الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البث فيها للقضاء ؛
- التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي ؛
- الملتمسات المتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان ؛
- القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ؛
- القضايا التي لم  يقم صاحب التظلم في شأنها بأي مساع رسمية  أو التماس للعفو ، ولم يستنفد كافة الطعون التي تتيحها له القوانين الجاري بها العمل.

         وغير خاف أن منع المشرع تدخل والي المظالم للنظر في هذه القضايا ، يروم تحقيق الانسجام مع مبدإ فصل السلط في عمل المؤسسات ، وإٌقرار مبدإ استقلالها وعدم التداخل بين الاختصاصات المسندة إلى كل واحدة منها.

         إن مؤسسة ديوان المظالم ليست سلطة قضائية، كما أنها ليست سلطة إدارية. فهي ليست سلطة قضائية من خلال المنع الصريح على والي المظالم وعلى مندوبيه النظر في الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء ، كما أنها ليست سلطة إدارية بحكم استقلالها عن الحكومة وعن الإدارة الموضوعة دستوريا رهن إشارة الحكومة وتحت تصرفها ، وبالتالي لا يحق للمؤسسة أن تحل محل الأجهزة الإدارية ، أو تصدر لها أوامر ، أو تتخذ قرارات إدارية عوضا عن الإدارة بخصوص الشكايات والتظلمات المعروضة عليها.
         بيد أنه في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة ، فإن المشرع قد أسند إلى والي المظالم دورا مساعدا للسلطة القضائية ومكملا لعملها ، من خلال تخويله صلاحية النظر في حالات الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام كلما كانت نهائية ، إذ في الحالات التي يلاحظ ويثبت له أن تمادي الإدارة المعنية في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ، هو أمر ناجم عن فعل صادر عن موظف أو عون تابع لهذه الإدارة ، أو ناتج عن عدم قيام هذا الموظف أو العون بالواجب الملقى على عاتقه في تنفيذ الحكم المذكور ، يكون من صلاحياته أن يرفع تقريرا خاصا إلى السيد الوزير الأول في الموضوع ، لاتخاذ التدابير الكفيلة بصيانة حرمة الأحكام القضائية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من حرمة أجهزة الدولة بكاملها.
         ويتبين من خلال ذلك، أنه خلافا لتجارب نظام الوسيط  في عدد من الدول العريقة ، فإن بلادنا تشكل تجربة مغربية فريدة ونموذجية ، بما يتمتع به والي المظالم من صلاحيات ، وما خول المشرع لمؤسسة ديوان المظالم من استقلالية تساعد على ممارسة هذه الصلاحيات.
         ذلك أن أنظمة الوسطاء البرلمانيين المعمول بها في عدد من الدول ، حيث يلزم المشتكي في أغلب الأحيان بأن يرفع شكايته إلى عضو من أعضاء البرلمان ، الذي يتكفل بإحالتها على الوسيط المعني بعد القيام بعملية انتقاء الشكايات التي يتوصل بها ، فإن التجربة المغربية جعلت والي المظالم يمارس صلاحياته، في استقلال تام عن جميع السلط الأخرى التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ودون تدخل منها بأي شكل من الأشكال ، كما خولت المواطن الحق في رفع شكايته أو تقديم تظلمه مجانا إلى المؤسسة ، وبصفة مباشرة ، ووفق مسطرة إدارية مبسطة وميسرة.

          ومن جهة أخرى يقوم والي المظالم بكل مساعي الوساطة خاصة التوفيقية التي يرى أن من شأنها أن ترفع ما يثبت لديه من حيف، استنادا إلى سيادة القانون والإنصاف، كما يوجه اقتراحاته وتوصياته وملاحظاته إلى الإدارات والمؤسسات المعنية. وعلى هذه الأخيرة أن تقوم داخل أجل يحدده والي المظالم أو مندوبوه (شهر واحد) بالمبادرات والإجراءات اللازمة لتسوية ما أحيل عليها من قضايا، وأن تحيطهم كتابة بالنتائج التي توصلت إليها.

        فوالي المظالم وسيط يمارس نوعا جديدا من الرقابة إلى جانب المؤسسات المتواجدة، إلا أن رقابة والي المظالم تعتبر رقابة تقويمية، ذلك أنه ينظر في شكايات وتظلمات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل صادر عن الإدارات العمومية يتنافى مع سيادة القانون والإنصاف، وهذا من شأنه توجيه الإدارة في الاتجاه الصحيح ودفعها للالتزام بتلك الضوابط.

        كما أن اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الإدارة من شأنه أن يجعل من ديوان المظالم قوة اقتراحية حقيقية، ومصدرا لتعديل القواعد والمساطر التي تضر بالمواطنين والمرتفقين في اتجاه تبسيطها واختزالها ورفع الحواجز البيروقراطية وإصلاح البنيات الإدارية.
        ولتجسيد هذه المهام، يقدم والي المظالم للوزير الأول توصيات عامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه، كما يقدم له اقتراحات بشأن التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الإدارات التي تصدر بشأنها شكايات وتصحيح الاختلالات والنقائص التي قد تعتري سير المرافق التابعة لها وإصلاح النصوص القانونية المنظمة لها.
       ويطلع الوزير الأول، عند الاقتضاء، على امتناع الإدارات المعنية عن الاستجابة لتوصياته. 

       ولا يفوتني ، في نهاية هذه الكلمة، إلا أن أشير إلى أن  اضطلاع مؤسسات الأمبودسمان بدورها النبيل وقيامها بمهامها بفعالية ومهنية، يتطلب انخراطها عمليا في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، ومأسسة شراكة استراتيجية بين مؤسسات الأمبودسمان ومختلف الهيئات الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

 ولهذا الغرض،  قدمت المملكة المغربية مشروع توصية أممية إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين القادمة سنة 2010، حول تفعيل دور مؤسسات الأمبودسمان والوسيط والمؤسسات الحقوقية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بعد أن تم اعتمادها بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة الأممية الثالثة، بفضل الدعم الموصول لعدد كبير من الدول الصديقة والشقيقة.
وقد قامت الدولة المغربية وجمعيات الأمبودسمان الدولية بحملة واسعة       من أجل التصويت على هذا الملتمس.
أشكركم على حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
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